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دداً، ومتحدتين ىو التضاد التام بين حجتين متساويتين دلالةً وثبوتاً وعالاختلاف الحقيقي:  - أ
وىذا لا يمكن وقوعو في الأحاديث النبوية؛ لأنيا وحي من الله تعالى قال الله  ،زماناً ومحلً 

والوحي يستحل وقوع  (4:3)النجم سبحانو: )وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْيَوَى إِنْ ىُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى( 
وا فِيوِ اخْتِلفاً وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ المَّوِ لَوَجَدُ : )الاختلف والتناقض فيو لقولو تعالى

رحمو الله تعالى في تفسيره ليذه الآية: )وأن  قال الإمام محمد بن جرير الطبري (28)النساء:(كَثِيراً 
الذي أتيتيم بو من التنزيل من عند ربيم لاتساق معانيو وائتلف أحكامو وتأييد بعضو بعضاً 

من عند غير الله لاختمفت أحكامو بالتصديق وشيادة بعضو لبعض بالتحقيق فإن ذلك لو كان 
وقال شيخ الإسلم ابن تيمية رحمو الله: )لا  وتناقضت معانيو وأبان بعضو عن فساد بعض(

يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه، وليس مع أحدىما ترجيح يقدم 
ريحان متناقضان من كل وجو وقال ابن القيم رحمو الله تعالى: )وأما حديثان صحيحان ص بو(

ليس أحدىما ناسخاً للآخر فيذا لا يوجد أصلً، ومعاذ الله أن يوجد في كلم الصادق 
.لا يخرج من بين شفتيو إلا الحق( المصدوق صمى الله عميو وسمم الذي   
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راىيم بن . قال إبوىو وىم يكون في ذىن الناظر، ولا وجود لو في الواقعالاختلاف الظاهري:  - ب
رحمو الله: )كل من تحقق بأصول الشريعة فأدلتيا عنده لا تكاد تتعارض كما أن  موسى الشاطبي

كل من حقق مناط المسائل فل يكاد يقف في متشابو لأن الشريعة لا تعارض فييا البتة فالمتحقق 
ليمين أجمع بيا متحقق بما في الأمر فيمزم أن لا يكون عنده تعارض ولذلك لا تجد ألبتة د

المسممون عمى تعارضيما بحيث وجب عمييم الوقوف لكن لما كان أفراد المجتيدين غير 
(.أ أمكن التعارض بين الأدلة عندىممعصومين من الخط  

 
وىذا الاختلف الظاىري لو أسباب عديدة قد أوضح ابن القيم رحمو الله تعالى شيئاً منيا فقال 

 تعارض بحمد الله بين أحاديثو الصحيحة، فإذا وقع التعارض، رحمو الله تعالى: )ونحن نقول لا
وقد غمط فيو بعض الرواة مع  فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلمو صمى الله عميو وسمم،

كونو ثقة ثبتاً، فالثقة يغمط، أو يكون أحد الحديثين ناسخاً للآخر، إذا كان مما يقبل النسخ، أو 
في نفس كلمو صمى الله عميو وسمم، فل بد من وجو من ىذه الوجوه  التعارض في فيم السامع لا

الثلثة. وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجو ليس أحدىما ناسخاً للآخر فيذا 
لا يوجد أصلً، ومعاذ الله أن يُوجد في كلم الصادق المصدوق صمى الله عميو وسمم الذي لا 

، والآفة من التقصير في معرفة المنقول، والتمييز بين صحيحو و يخرج من بين شفتيو إلا الحق
معمولو، أو من القصور في فيم مراده صمى الله عميو وسمم، وحمل كلمو عمى غير ما عناه بو، 

ن أو منيما معاً، ومن ىينا وقع من الاختلف والفساد ما وقع وبالله التوفيق( . وقال كذلك )وا 
د أمرين: إما أن يكون أحد الحديثين ناسخاً للآخر، أو ليس من كلم حصل تناقض فلبد من أح

رسول الله صمى الله عميو وسمم. فإن كان الحديثان من كلمو وليس أحدىما منسوخاً فل تناقض 
نما يُؤتى من يُؤتى ىناك من قبل فيمو، وتحكيمو آراء الرجال، وقواعد  ولا تضاد ىناك البتة، وا 

.والاختلفيقع الاضطراب والتناقض المذىب عمى السنة، ف  
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 ومن خلل الكلم السابق لابن القيم يظير أن أسباب التعارض والاختلف ترجع إلى
إما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلمو صمى الله عميو وسمم، وقد غمط فيو بعض الرواة مع 

. كونو ثقة ثبتاً، فالثقة يغمط  
ما أن يكون أحد الحديث . ين ناسخاً للآخر، إذا كان مما يقبل النسخوا   

ما أن يكون التعارض في فيم السامع لا في نفس كلمو صمى الله عميو وسمم .  وا 
ما من جية تقصير الناظر في معرفة المنقول، والتمييز بين صحيحو و معمولو. أو من القصور   وا 

ا عناه بو، أو منيما معاً في فيم مراده صمى الله عميو وسمم، وحمل كلمو عمى غير م  
أو تحكيم آراء الرجال، وقواعد مذىب من المذاىب عمى السنة النبوية عمى صاحبو أفصل  

.الصلة وأتم التسميم  


